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 مقدمة) ١(

خلق إقرار قانون انتخابات فلسطيني جديد تناقضا مع القانون الأساسي في مادتين حددتا عدد أعضاء المجلس 
 لكن أطرافاً. التناقض الفني البسيطهذا  عمله مما دعا إلى ضرورة التعجيل بتعديل القانون الأساسي لإزالة وفترة

وكان هذا القانون قد . فلسطينية أرادت استغلال هذه الفرصة لإحداث تعديلات جوهرية على القانون الأساسي
 في مشروع القانون المعدل ةحة الواردتشكل التعديلات المقتر. ٢٠٠٣شهد تعديلات جوهرية في آذار مارس 

  تراجعا٢٠/٧/٢٠٠٥ً التي تم إقرارها بالقراءة العامة من قبل المجلس التشريعي في ٢٠٠٥للقانون الأساسي للعام 
 القاضي بتعزيز قدرة مجلس الوزراء ومنحه صلاحيات واسعة مما يعزز ٢٠٠٣ عن فلسفة التعديل السابق لعام كبيراً

 قام بتحويل النظام الرئاسي الفردي في السلطة إلى نظام ٢٠٠٣كما أن تعديل . ريعي في المساءلةقدرة المجلس التش
أما التعديل الجديد المقترح فيعمل على تعزيز مكانة الرئيس .  البرلمانيمبرلماني، يميل أكثر نحو النظا-مختلط رئاسي

أي نظام سياسي نريد؟ وما : التساؤل التاليإن هذا التحول يطرح .  والمجلس التشريعيعلى حساب مجلس الوزراء
 التعديل؟ هل الهدف استباق تاقتراحاالهدف من وراء تعزيز مؤسسة الرئاسة؟ ولماذا هذا الوقت بالذات لتقديم 

 مقاعدنتائج الانتخابات القادمة بحيث أنه حتى لو حصلت حماس على أغلبية 
ر من حكومة كغيرها من الحكومات العربية والمجلس  المجلس التشريعي وشكلت الحكومة فإنها لن تكون أكث

 كغيره من البرلمانات العربية الصورية؟
يشير مشروع القانون المعدل للقانون الأساسي إلى أن التعديل المقترح هو تعديل جوهري ذا دلالة في بنية 

يعاون الرئيس في تصريف النظام السياسي، حيث يقترح استحداث منصب نائبا للرئيس منتخبا مباشرة من الشعب ل
 نائبه له بتعيينالمهام ويكمل الفترة المتبقية للرئيس في حال شغور منصبه، مع وجود استثناء للرئيس الحالي يسمح 

كما أن التعديل المقترح يمنح الرئيس سيطرة . بحيث تتم المصادقة عليه من قبل المجلس التشريعي بأغلبية عدد أعضائه
أو أية قضية تهم مصالح الوطن /ويدعو إلى إجراء استفتاء فيما يتعلق بالاتفاقيات و. والإدارةأكبر على قطاعي الأمن 

 .العليا، كما يتيح للرئيس القدرة على حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة
 الصلاحيات تعالج هذه الورقة التعديلات المقترحة وتفاعلاتها في بنية النظام السياسي الفلسطيني من حيث توزيع

وتقترح الورقة السير قدما في إجراء . وتحديد نمط النظام السياسي وقدرة المجلس التشريعي على تبني هذه التعديلات
 المواد المتعلقة بمدة ولاية الرئيس أحكامتعديل تقني للقانون الأساسي لمعالجة المتطلبات الوطنية الخاصة بتصويب 

قترح أن يتم تأجيل التعديل الجوهري للقانون الأساسي إلى المجلس التشريعي وت. والمجلس التشريعي وعدد أعضائه
 مع التعديل الذي جرى كما أنها توصي بأن تتوافق المقترحات إن بقي الإصرار على تعديل دستوري. القادم

من قبل ) لةالدو( باتجاه تعزيز النظام البرلماني بأن ينص على اختيار رئيس السلطة ٢٠٠٣ساسي عام للقانون الأ
لا يتمتع بصلاحيات ذات مغزى، ومنح رئيس الحكومة كافة صلاحيات رئيس السلطة أن المجلس التشريعي و

 .الفلسطينة الفعلية المنصوص عليها في القانون الأساسي
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  ٢٠٠٣صلاحيات رئيس السلطة حسب تعديل : خلفية) ٢(

استحداث منصب  والمتمثل ب١٩/٣/٢٠٠٣خ أحدث التعديل الدستوري للقانون الأساسي الذي جرى بتاري
ة تطورا في بنية النظام السياسي بفصل مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عن مؤسسة  الفلسطينيالسلطة للوزراء في ارئيس

الرئاسة، وبنقل صلاحيات تنفيذية جوهرية من الرئيس لمجلس الوزراء مما عزز من المساءلة في النظام السياسي 
 صلاحية مساءلة ومحاسبة رئيس السلطة لكنه يمتلك القدرة على كلمجلس التشريعي لا يمتلالفلسطيني حيث أن ا

 .مساءلة ومحاسبة ونزع الثقة عن مجلس الوزراء
 العام لوفقا لذلك التعديل الدستوري، تقلصت صلاحيات رئيس السلطة المتعلقة بقضايا الإدارة العامة والما

 :والأمن الداخلي واقتصرت على ما يلي
 لكن القانون الأساسي لا يحيل لرئيس السلطة .)٣٩المادة  (القائد الأعلى للقوات الفلسطينيةالرئيس هو  .١

 .صلاحيات تنفيذية على أجهزة الأمن بل يعطي ذلك لمجلس الوزراء والوزير المختص
)  يوما٣٠(القانونية  ردها إليه خلال المهلة و، أمن المجلس التشريعي بعد إقرارهاالمحالة إليه  القـوانين إصدار .٢

 )٤١المادة . (ومشفوعة بملاحظاته وبأسبابها
 )٤٢المادة . (حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها .٣
 إصدار قرارات لها قوة القانون في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي .٤

جود تهديد للأمن القومي بسبب حرب أو غزو أو عصيان إعلان حالة الطوارئ عند ووحق ). ٤٣المادة (
 .)١١٠المادة  (مسلح أو حدوث كارثة طبيعية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً

  إلى التحقيقتهإحالو ).٤٥المادة  ( استقالتهقبول أو ، وإقالته  رئيس الوزراء بتشكيل حكومتهاختيار وتكليف .٥
 )٤٥المادة . (دعوة مجلس الوزراء للانعقاداء  رئيس مجلس الوزرطلب منوال). ٧٥المادة (

شريطة ) ٩٦المادة  (  ديوان الرقابة المالية والإداريةس، ورئي)٩٣المادة  ( محافظ سلطة النقدصلاحية تعيين  .٦
 . ينعيمصادقة المجلس التشريعي على الت

ممثلي واعتماد  مهامهم، إنهاءة و لدى الدول والمنظمات الدولية والهيئات الأجنبيالفلسطينيةين ممثلي السلطة يع ت .٧
 ).١٠٧المادة  ( النائب العام، وتعيين)٤٠المادة  (.هذه الجهات لدى السلطة الفلسطينية

 
 العودة للنظام الرئاسي : التعديلات المقترحة) ٣(

بة  وهي التعديلات المطلو أو التقنيةالفنيةالأول . تشمل التعديلات المقترحة نوعين أساسيين من التعديلات
أما . ١٨/٦/٢٠٠٥لتتلاءم أحكام القانون الأساسي مع قانون الانتخابات العامة المقر من المجلس التشريعي في 

استحداث منصب نائب الرئيس وكيفية اختياره حيث ينص التعديل ) ١( يتعلق بـ جوهريالنوع الثاني فهو 
تعديل نص ) ٢. ( في حال شغور منصب الرئيسس لولاية الرئيةالمقترح على أن يكمل نائب الرئيس الفترة المتبقي

 من القانون الأساسي لتمنح الرئيس حق إصدار مراسيم وقرارات إدارية وتنظيمية تقتضيها المصلحة ٣٨المادة 
بما يخالف المادة (إعطاء رئيس السلطة صلاحيات أمنية واسعة بما في ذلك رئاسة مجلس الأمن القومي ) ٣. (العامة
أو أية /الدعوة إلى الاستفتاء فيما يتعلق بالاتفاقيات و) ٤). (حية الأمن الداخلي لمجلس الوزراء التي تعطي صلا٦٩

 .القدرة على حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة) ٥. (قضية تهم مصالح الوطن العليا
ديلات المقترحة بل إن التع. ٢٠٠٣تعمل التعديلات المقترحة على إلغاء بعض التعديلات التي أجريت عام 

والسورية والعراقية  الطريقة المصرية نظريامتناقضة مع القانون الأساسي المعدل إلى حد المزاوجة بين النظامين على 
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رئيس دولة قوي منتخب وله صلاحيات هامة :  بوجود سلطة تنفيذية تتكون من رأسينفعليا) عهد صدام حسين(
غير مساءل من قبل المجلس التشريعي، ورئيس حكومة ذو صلاحيات في النظام وهو محور النظام السياسي لكنه 

 .محدودة لكنه مساءل من قبل المجلس التشريعي الذي يستطيع سحب الثقة منه ومن حكومته
تقترح التعديلات الجديدة خلق منصب نائب رئيس، بدون صلاحيات محددة طالما كان الرئيس على رأس 

وتبدو . لسلطة المنتخب في حالة وفاة الرئيس أو شغور المنصب لأسباب أخرىيحل نائب الرئيس محل رئيس ا. عمله
التجربة العربية في موضوع خلافة الرئيس من قبل نائبه مقرونة بعوامل وموازين قوى داخل النظام السياسي كلا 

بعد وفاة الرئيس أنور السادات إلا ففي مصر تولى رئيس مجلس الشعب صوفي أبي طالب الرئاسة المؤقتة . على حده
أنه تنازل عنها بعد أسبوع لنائب الرئيس آنذاك محمد حسني مبارك الرئيس الحالي تحت ضغط النظام العسكري 

أما في سوريا فقد . ومتعللا بكون النظام المصري نظاما عسكريا ولا يصلح أن يقوده إلا رجل عسكري من داخله
ليتمكن مجلس الشعب ) بشار الأسد(الترشح للرئاسة ليتناسب مع عمر ابن الرئيس تم تعديل الدستور بتخفيض سن 

السوري من ترشيحه لمنصب الرئيس بعد وفاة والده، حتى أن عبد الحليم خدام وقع قانون تعديل الدستور بتاريخ 
تخاب الرئيس  بصفته نائبا لرئيس الجمهورية مما يدل على أن منصب الرئيس بقي شاغرا حتى تم ان١١/٦/٢٠٠٠

 على الرغم من أن النصوص الدستورية واضحة في كيفية تولي منصب الرئاسة في حال ١٧/٧/٢٠٠٠الحالي في 
يتضح من النص الدستوري في كلا الدولتين أن مهام نائب الرئيس هي وقتية  في حالات تعذر ممارسة . الشغور

 .  لفترة المؤقتة لحين انتخاب الرئيس الجديدالرئيس لصلاحياته، أما في سوريا فيشغل منصب الرئاسة في ا
تمنح التعديلات المقترحة في مشروع القانون صلاحيات واسعة للرئيس سواء في قطاع الأمن باعتباره القائد 
الأعلى للقوات الفلسطينية وهو الذي ينشئ ويمنح الرتب والأوسمة المدنية والعسكرية، كما أنه يترأس مجلس الأمن 

بما يتناقض مع توجه القانون الأساسي في إعطاء المسؤولية عن فرض القانون والنظام (ئ بقرار منه القومي المنش
وصلاحية الدعوة لاستفتاء عام في أمور أو قضايا تهم مصالح ). ٦٩والأمن الداخلي لمجلس الوزراء حسب المادة 

 . الوطن العليا، وإمكانية حل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات جديدة
كما أن التعديل المقترح المتعلق بمنح الرئيس إصدار مراسيم وقرارات إدارية وتنظيمية تقتضيها المصلحة العامة 

 ٩ الفقرة ٦٩يتعارض كليا مع أحكام المادة ) وهنا القانون بالمطلق وليس القانون الأساسي(وفقا لأحكام القانون 
إنشاء أو إلغاء الهيئات " لاحيات حيث تنص على من القانون الأساسي التي منحت مجلس الوزراء هذه الص

 والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة،
والإشراف أعلاه ) أ(المشار إليها في البند  تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات .ب. على أن ينظم كل منها بقانون

 مما يخلق تضاربا في الصلاحيات بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة مجلس الوزراء حول ."قا لأحكام القانون وفعليها
لصراع الدائر بين الرئيس الحالي ورئيس ا يزيد من حدةكما أنه .تنظيم المرافق العامة وإدارتها وتعيين كبار الموظفين

 .مجلس الوزراء لكن بقواعد دستورية
ن المعدل القاعدة الدستورية التي رسخها القانون الأساسي بأن صلاحيات الرئيس  كما يُغفل مشروع القانو

يمارس الرئيس السلطة الوطنية سلطاته "  التي تنص على ٣٨هي أساسا محدودة أي حصرية وفقا لأحكام المادة 
ع الرئيس القيام بها حصريا وقد حدد القانون التعيينات التي يستطي" ومهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون

كتعيين محافظ سلطة النقد ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية والنائب العام، واختيار وتكليف رئيس مجلس 
 .الوزراء، وتعيين ممثلي السلطة الفلسطينية لدى الدول والمنظمات الأجنبية

 الرئاسي والبرلماني مع ميل واضح تجاه النظام التعديل المقترح نظاما سياسيا مختلطا يمزج بين النظامينينتج 
كما أنه سيزيد . الرئاسي دون مراعاة للتجربة الدولية في الأنظمة المشابهة كفرنسا ومصر وسوريا وتونس وغيرها
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ويقلص، .من حدة التعارض والتنازع على الصلاحيات التي كفلها القانون الأساسي لكل من الرئيس ومجلس الوزراء
 .   لغي نهائيا دور المجلس التشريعي في مساءلة السلطة التنفيذيةبل وربما ي

 
 التوصيات) ٤(

إن إجراء أي تعديل دستوري جوهري يتطلب إعادة النظر في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني من حيث تعزيز 
اني كأسلوب حكم في وهذا لا يتأتى إلا من خلال تبني النظام البرلم. مساءلة المجلس التشريعي للسلطة التنفيذية

بل يمنح الحكومة كامل . صلاحيات تنفيذية) غير المساءل(السلطة الفلسطينية، حيث أنه لا يعطي لرئيس السلطة 
كما أنه . السلطات والصلاحيات لتنفيذ سياساتها وفقا للبرنامج الذي منحت الثقة عليه من قبل المجلس التشريعي

 .المساءلة الدائمة على أعمال الحكومة في كافة المجالات الأمنية منها والإداريةيمنح المجلس التشريعي سلطة الرقابة و
كما أنه . إن هذا النظام يتطلب إعادة النظر في طريقة اختيار الرئيس بحيث يتم اختياره من قبل المجلس التشريعي

 له حق التكليف دون بحيث يصبح(يتطلب مراجعة الصلاحيات الممنوحة له كقدرته على اختيار رئيس الحكومة 
، وإصدار القوانين دون حق الرد، وتعيين محافظ سلطة النقد ورئيس ديوان الرقابة )الاختيار وفقا لنتائج الانتخابات

 دون حق التعيين ةالمالية والإدارية والنائب العام ومنح صلاحية تعيينهم للحكومة، واعتماد ممثلي السلطة الفلسطيني
لس الوزراء، والمصادقة على استقالة الحكومة، وإعلان حالة الطوارئ واتخاذ قرارات لها الذي يكون من صلاحية مج

" قائدا أعلى للقوات الفلسطينية"كما يتطلب إلغاء المادة التي تعين رئيس السلطة . قوة القانون في حالات الضرورة
 .لكونها فارغة من المضمون

ستورية واسعة تستطيع تطبيق برنامجها السياسي، الذي وهذا النظام يتطلب وجود حكومة لديها صلاحيات د
منحها الشعب الثقة عليه في الانتخابات العامة ومن ثم حازت الثقة على أساسه في المجلس التشريعي، بأدوات 

 . وفي نفس الوقت مُساءلة أمام المجلس التشريعي باعتباره السلطة التشريعية والرقابية المفوضة من قبل الشعب،قانونية
لكن إجراء تعديلات جوهرية على القانون الأساسي سيتطلب حواراً داخلياً قد يطول لأشهر أو سنوات 

 :لهذا تقترح هذه الورقة ما يلي. مما يعني تعطيل إجراء الانتخابات
ينبغي على المجلس التشريعي إرجاء النظر في إجراء أي تعديل دستوري جوهري يمس بنية النظام السياسي إلى  .١

 خاصة وأن السلطة الفلسطينية مقبلة على إجراء انتخابات للمجلس التشريعي تشارك ،لس التشريعي القادمالمج
كما أن المجلس . فيها فصائل وأحزاب سياسية قد تغير البنية السياسية للمجلس التشريعي ذو اللون الواحد

 .١٩٩٩عد عام التشريعي الذي مضى على انتخابه عشر سنوات قد فَقَدَ بعضا من شرعيته ب
يتعلق بالمواد الخاصة بولاية رئيس السلطة " تقني"يتوجب على المجلس التشريعي الاكتفاء بتعديل دستوري  .٢

) ٤٨/١المادة (، وعدد أعضاء المجلس التشريعي )٤٧/٣المادة (، وإزالة مدة ولاية المجلس التشريعي )٣٦المادة (
ية لمتطلبات قانون الانتخابات العامة المقر في المجلس التشريعي بإزالة الإشارة لعدد أعضاء المجلس التشريعي تلب

انسجاما مع تعديل عام ) ٥٦/٣المادة (بقراءته النهائية، وتقصير أجل استجواب الوزير في حال الاستعجال 
٢٠٠٣. 

رية بتولي إن نجاح التجربة الفلسطينية في التطبيق الدقيق للقواعد الدستو. لا حاجة لتعيين نائب لرئيس السلطة .٣
رئيس المجلس التشريعي الرئاسة المؤقتة تتطلب تعزيزيها وترسيخ المفاهيم التي أنتجتها باحترام سيادة القانون 

 .  وهذا ينسجم مع التوجه لتدعيم النظام البرلماني. وعلوية القواعد الدستورية وليس التخلي عنها في أول فرصة
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